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406688 ‐ لماذا تجب الزكاة ف المال المدخر لشراء مسن ولا تجب ف المسن ذاته؟

السؤال

ن؟ أليس الأولالمال المدخر لشراء بيت لأول مرة للس ن، بينما تجب علالبيت المخصص للس لماذا لاتجب الزكاة عل

هو عدم الزكاة فيه؟ يعن شخص يسن ف الإيجار، ويدخر نقودا يوما بعد يوم ليشتري بيتا فتجب الزكاة ف ماله إذا بلغ

النصاب وحال عليه الحول، بينما الذي ملك بيتا وسن فيه لا شء عليه؟ أليس للأحام علل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الأموال الت تجب فيها الزكاة

:أموال محددة، وه ه المسلم، وإنما تجب فكل مال يمل أن الزكاة لا تجب ف دلت الأدلة الشرعية عل

1- الذهب والفضة، ويلحق بهما الآن الأوراق النقدية.

فقد جاء ف "قرار المجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلام" : " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدن النصابين

من ذهب أو فضة ، أو كانت تمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انته من "

القرار/6، (ص/101) .

وجاء ف "قرار هيئة كبار العلماء" (1/88):

" وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح ف الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي

يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية ف الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب عل ذلك الأحام الشرعية الآتية :

... ... ...

ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدن النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تمل النصاب مع غيرها من الأثمان

.والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انته
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2- بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .

3- الخارج من الأرض (الزروع والثمار والركاز) .

4- عروض التجارة . وه كل ما اتخذه صاحبه للتجارة فيه طلبا للربح ، كالسيارات والعقارات والثياب وغيرها .

وقد أجمع العلماء عل وجوب الزكاة ف هذه الأموال ، إلا خلافا ضعيفا ف عروض التجارة .

لْمالْع لها عمجه أنه قال : "امجموع الفتاوى" (25/10) عن ابن المنذر رحمه ال " ه فونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

علَ انَّ الزكاةَ تَجِب ف تسعة اشْياء : ف الابِل والْبقَرِ والْغَنَم والذَّهبِ

. اةُ" انتهكالز يهف ا تَجِبا منْهنْفٍ مص لك نلَغَ مبِيبِ . إذَا بالزرِ والتَّميرِ والشَّع(القمح) و ِرالْبو ةضالْفو

وينظر جواب السؤال رقم: (49632) ، (220039) .

أما ما سوى ذلك من الأموال فلا زكاة فيها ، مهما بلغت قيمتها .

ثانيا :

حم الزكاة ف الأشياء الت يقتنيها الإنسان

الأشياء الت يقتنيها المسلم بقصد استعمالها وليس بقصد التجارة فيها: ليس فيها زكاة بإجماع العلماء ، وتسم عند الفقهاء :

"أموال القنية" .

والدليل عل ذلك قوله صل اله عليه وسلم: (لَيس علَ الْمسلم ف عبدِه ولا فَرسه صدَقَةٌ) رواه مسلم (982) .

قال النووي رحمه اله ف "شرح صحيح مسلم" : " هذَا الْحدِيث اصل ف انَّ اموال الْقنْية لا زَكاة فيها , وانَّه لا زَكاة ف الْخَيل

. انته " ةارجّلتل نَت ذَا لَميق اقالرو

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فلا زكاة عل الإنسان فيما يقتنيه من الأوان والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حت وإن أعده للإيجار، فلو

كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولن لا يتَّجر بها ـ أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلا ـ ولن

أعدها للاستغلال؛ فإنه لا زكاة ف هذه العقارات ولو كثرت ، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء ، فتجب الزكاة

أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد ، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها ، لأن هذه الأشياء الأصل فيها براءة الذمة حت ف
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يقوم فيها دليل عل الوجوب .

بل قد دل الدليل عل أن الزكاة لا تجب فيها ف قول النب صل اله عليه وسلم : (ليس عل المسلم ف عبده ولا فرسه صدقة)

فإنه يدل عل أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة ، والأموال الت أعدها

الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره ؛ لأنه لا يبيعها ولنه يستبقيها

للاستغلال والنماء" انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/254) .

ثالثا :

الفرق بين الأموال الت تجب فيها الزكاة والت لا تجب 

الفرق بين الأموال الت تجب فيها الزكاة والت لا تجب : أن الشريعة أوجبت الزكاة ف الأموال النامية ، كبهيمة الأنعام ،

والزروع والثمار ، فإنها تنمو بنفسها ، وأما النقود والذهب والفضة فإنها قابلة للنماء بالتجارة فيها .

وأما الأموال الت يقتنيها الإنسان بقصد استعمالها كالمسن والسيارة ... وغيرها ، فإنها ليست معدة للنماء .

وهذا من رحمة الشرعية وحمتها ، فإنها لو فرضت الزكاة ف جميع الأموال لان ف ذلك مشقة عل المسلم ، حيث إن

الزكاة بمرور السنين ستأكل أمواله الضرورية للحياة .

وأوجبت الشريعة الزكاة ف الأموال النامية ليون إخراج الزكاة سهلا عل المسلم ، حيث يخرج الزكاة من نماء الأموال .

قال ابن القاسم رحمه اله ف حاشيته عل "الروض المربع" (3/256) :

. الأموال النامية" انته والزكاة إنما شرعت ف"

وقال ابن قدامة رحمه اله :

. (4/169) "من "المغن انته "لهسونَ افَي اءالنَّم نم خْرِجيل ، ةيالنَّام اءشْيا ف ا تَجِباةُ إنَّمكالزو"

وقال أيضا (4/74) :

، لالنَّسو ِلدَّردَةٌ لصرةُ مياشفَالْم ، اءلنَّمدٌ لصرم لوالْح لَه تُبِرا اُعنَّ ما ، لَه رتَبعي ا لَممو لوالْح لَه تُبِرا اُعم نيب قالْفَرو"

اجونَ إخْريل ، اءنَّةُ النَّمظم نَّه؛ فَا لوالْح لَه تُبِرانُ [الذهب والفضة والنقود] ، فَاعثْمذَا اكو ، حِبلردَةٌ لصرم ةارجّالت وضرعو

الزكاة من الرِبح ، فَانَّه اسهل وايسر ، ولَم نَعتَبِر حقيقَةَ النَّماء لثْرة اخْتَفه ، وعدَم ضبطه ، ونَّ الزكاةَ تَتَرر ف هذِه اموالِ

، فََ بدَّ لَها من ضابِط ، ك  يفْض إلَ تَعاقُبِ الْۇجوبِ ف الزمن الْواحدِ مراتٍ ، فَينْفَدَ مال الْمالكِ .
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 ِالنَّقْص ف ودتَع ذٍ ، ثُمينَئا حنْهاةُ مكخَذُ الزا ، فَتُونْهم اةكالز اجنْدَ إخْرع لامَا ، تَتهنَفْس ف اءنَم ِفَه ، ارمّالثوعُ ورا الزما

عرالز نْزِلَةضِ ، بِمرا نم خَارِج تَفَادسدِنِ معالْم نم الْخَارِجو ، اءلنَّما لادِهصإر دَمعةٌ ، لياةٌ ثَانا زَكيهف تَجِب ََ؛ ف اءالنَّم ف

والثَّمرِ ، إ انَّه إنْ كانَ من جِنْسِ اثْمانِ ، فَفيه الزكاةُ عنْدَ كل حولٍ ، نَّه مظنَّةٌ للنَّماء ، من حيث إنَّ اثْمانَ قيم اموالِ ،

وراس مالِ التّجاراتِ ، وبِها تَحصل الْمضاربةُ والشَّرِكةُ ، وه مخْلُوقَةٌ لذَلكَ ، فَانَت بِاصلها وخلْقَتها ، كمالِ التّجارة الْمعدِّ

. ا" انتهلَه

وبهذا يظهر الفرق بين النقود المدخرة لشراء منزل ، ففيها الزكاة ، لأنها قابلة للنماء بالتجارة فيها.

وأما المنزل نفسه فغير قابل للنماء ، وإنما هو للاقتناء فلا زكاة فيه .

واله أعلم .


